هذه الدروس المفرغة من منهج الصحابة في الترجيح لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

منهج الصحابة في الترجيح
الدرس السادس: تابع الترجيح باعتبار النص.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

كان مسلك الصحابة الأول في الآيات التي ظاهرها التعارض التوفيق، ثم مسلك الترجيح، وقالوا بالنسخ والنسخ الجزئي, ففي النسخ يقدمون المتأخر على المتقدم، كما تم بيانه الدروس الماضية.
وقد انتهينا من النسخ الجزئي في حمل العام على الخاص، ووقفنا عند العام من وجه، خاص من وجه. فماذا كان يفعل الصحابة إن كان التعارض في العموم والخصوص من وجه؟
للصحابة فيها مسلكان:

المسلك الأول: النسخ، والنسخ هنا على التأصيل أنه النسخ الجزئي.
المسلك الثاني: إعمال الدليلين، أي التوفيق.

أمثلة على المسلكين:

مثال (1):

قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234]، وهذه آية عامة في الحائل والحامل، وخاصة في المتوفى عنها زوجها، فهي عامة من وجه، خاصة من وجه.

وفي قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]، وهي عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، خاصة في الحوامل.
فالآية الأولى تقول أن العدة أربعة أشهر وعشرا، والثانية تقول أن العدة أن تضع الحمل. 
المسلك الأول: فهنا من العلماء من سلك مسلك الجمع، وهو قول ابن عباس، وعلي رضي الله عنهما، فقالا: تعتد أبعد الأجلين. أي إن كان الأبعد هو الأربعة أشهر وعشرا كانت هذه عدتها، وإن ولدت قبل ذلك، وإن كان أبعد الأجلين الولادة، فعدتها أن تضع حملها ولو زاد ذلك على أربعة أشهر وعشرا. وقولهم هذا إعمالا للدليلين.
فيما المسلك الثاني لابن مسعود رضي الله عنه النسخ، ذلك أن آية الطلاق الصغرى بعد آية البقرة، فهو يقول بالنسخ، لكنه ليس نسخا كليا، وإنما هو نسخ جزئي. فقال: عموم آية الطلاق ينسخ عموم آية البقرة، فنخرج من عمومها الحامل، فتكون عدتها أن تضع حملها.

والراجح هو المسلك الثاني، ويدل لذلك أن ابن عباس قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبدالرحمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فقلت: عدتها آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلت، فجاء أبو هريرة فسئل، فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قد حلت). ففي الصحيح أن  سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ وقد كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي.
مثال (2):
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن رجل يجمع بين أختين إماء بملك اليمين.
فالأصل أن الجمع بين الأختين بزواج محرم لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ...} إلى أن قال: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:23]. وهذا بالإجماع على الزوجية في الحرائر.

لكن ما حكم أن يجمع بينهما وطئا بملك اليمين؟

فتوقف عثمان، وقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وإني متوقف. فخرج من عنده فوجد عليا رضي الله عنه، فسأله، وقال له: لو فعله أحد لنكلت به نكالا. دلالة على أنه حرام، فالتنكيل لا يكون إلا للحرمة.

فهنا الصحابة منهم من توقف، ومنهم من قال بالقطع والجزم بالنسخ.
فالآية التي أحلت هي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون:5، 6]، والآية التي حرمت: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}. فهنا ذهب علي رضي الله عنه إلى مسلك الترجيح، ذلك أن عندنا عموم وخصوص من وجه. 

فالآية الأولى عامة في الزوجة وملك اليمين، خاصة في غير النكاح، والآية الثانية خاصة في الزواج، عامة في الجمع.
نقول: الحق أن السياق محكم، يجعلنا نقول بمسألة حمل اللأولى على الثانية، لا الثانية على الأولى. أي حمل ما حلت على ما حرمت، لأمور ثلاثة:

الأول: الحاظر يقدم على المبيح، وهذا باب ترجيح، لا باب حمل.

الثاني: وهو الذي يرجح الحمل، أن آية النساء سيقت مساق الزواج، وحرمة الجمع بينهما بنكاح، فيما آية المؤمنون، ما سيقت مساق النكاح، وإنما سيقت في تقوى المصلي الذي يخاف من ربه، فمن تقواه أنه لا يفعل الحرام، لا يقضي وطره إلا في الحلال. فكان خصوص آية النساء يُقدم على عموم على عموم آية المؤمنون، ذلك أن عموم آية المؤمنون غير مراد.
والذي قوى حمل عموم الحل في آية المؤمنون على خصوص الحرمة في آية النساء السياق، فسياق النساء سيق مساق الحل والحرمة في النكاح، فيما سياق آية المؤمنون لم يكن في النكاح، وإنا سياقها عن خلال وخصال الصالحين في أنهم لا يقضون الوطر إلا فيما حل. فكانت آية النساء أقوى في الدلالة؛ لأنها تبين لك ما حل وما حرم في الجمع وعدم الجمع، فيما آية المؤمنون تبين عموم صلام المصلين، ومن صلاحهم أنهم لا يقضون وطرهم إلا فيما حل.
فهنا قدمنا الخاص على العام، ونجزم أنه لا يجوز الجمع بين الأختين الحرائر بالنكاح، ولا أن يجمع بين الأختين الإماء بالوطء بملك اليمين.
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